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لجنة حولي وافقت على تخصيص موقعين 
لمحطات كهرباء بالقطعتين ٦ و١١ في «سلوى»

بداح العنزي

أوصــت لجنة محافظــة حولي في 
المجلس البلدي خــلال اجتماعها أمس 
برئاسة ناصر الجدعان، بالموافقة على 
طلــب وزارة الكهرباء والمــاء والطاقة 

المتجددة تخصيص موقع محطة التحويل 
الثانوية بمنطقة سلوى قطعة ٦ محطة 
رقم ٢. وقال الجدعان إن اللجنة أبقت على 
جدول أعمالها اقتراحه بشأن استحداث 
استدارة على طريق شارع المعتز بمنطقة 
سلوى. وذكر ان اللجنة وافقت على طلب 

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية 

بمنطقة سلوى قطعة ١١.
وأشــار إلى أن اللجنــة وافقت على 
اقتراحه بشأن استحداث مدخل فرعي 

مقابل منطقة الرميثية.

ناصر الجدعان مترئسا اجتماع لجنة حولي بحضور د.حسن كمال وم.فرح الرومي ووليد الدغر

العبدالجادر وبهبهاني يدعوان للاستثمار الخاص 
في الحدائق العامة بمختلف المناطق

بداح العنزي

تقدم العضوان في المجلس 
البلــدي فهــد العبدالجــادر 
وم.إسماعيل بهبهاني بمقترح 
مشــترك يهــدف إلــى دعــم 
وتفعيل الاســتثمار الخاص 
في الحدائق العامة بمختلف 
مناطــق الكويــت، وذلك في 
إطــار جهودهمــا لتعزيــز 
جودة المرافق العامة وتطوير 
المســاحات الخضــراء داخل 
الأحياء الســكنية والمناطق 
الحضرية. وقال العبدالجادر 
وبهبهاني في اقتراحهما: إن 
تطويــر الحدائق ســيتم من 
خــلال شــراكة منظمــة بين 
المجلــس البلــدي والبلديــة 
والقطــاع الخــاص، تحــت 
إشراف لجنة فنية مختصة 

وتضمن المقترح عدة محاور 
رئيسية، من بينها:

٭ تخصيص نسبة تجارية 
للمشاتل الكويتية بما يعزز 
التعاون بين القطاعين العام 

والخاص.
٭ السماح للمشاتل بعرض 

منتجاتها في مواقع محددة 
داخــل الحدائــق تشــجيعا 

لاقتناء النباتات المحلية.
٭ تكليف المشاتل المتعاقدة 
بصيانة الحدائــق والعناية 
بالنباتات وفق معايير الجودة 

المعتمدة.
إلــى  المقتــرح  ويهــدف 
تحســين مســتوى الحدائق 
العامــة دون تحميل الدولة 
أعباء مالية مباشرة، وإشراك 
القطــاع الخاص فــي تنمية 
البيئــة الحضريــة، وخلــق 
فــرص اســتثمارية محلية، 
وتعزيــز جــودة الحياة في 
الأحياء السكنية. ودعوا إلى 
دراســة المقترح ورفعه إلى 
الجهات المختصــة لاعتماده 
ضمن خطط تطوير الخدمات 

العامة في الدولة.

تخصيص نسب تجارية للمشاتل لعرض منتجاتها داخل الحدائق وخلق فرص استثمارية

فهد العبدالجادر

تتولى تحديد الحدائق المؤهلة 
للتطويــر ومتابعــة آليــات 
التنفيذ. كما تضمن المقترح 
إشراك طلبة كلية العمارة في 
جامعة الكويت لإعداد تصاميم 
مبتكرة تعكس الهوية المحلية 
وتوفر فرصا تطبيقية للطلبة. 

م.إسماعيل بهبهاني

الإعدام أو الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف دينار
ولا تجاوز مليوني دينار لكل من جلب أو هرّب المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً

كونــا: صدر مرســوم أميري 
بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن 
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها 
علــى أن يتم تنفيــذه والعمل به 
بعد أسبوعين من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية ويقع المرسوم 
في ٨٤ مادة مقسمة على ١٣ فصلا.
ونــص المرســوم بقانون في 
مادته الـ٨٢ على أن يصدر الوزير 
المختص القرارات اللازمة لتنفيذ 
أحكامه وألغى المرسوم في مادته 
الـ ٨٣ القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣

بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم 
استعمالها والاتجار فيها والمرسوم 
بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ بشأن 
مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم 
استعمالها والاتجار فيها كما ألغى 
كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم 

بقانون.
وفيما نصت المادة الـ٨٤ على أنه 
على الوزراء - كل فيما يخصه - 
تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل 
به بعد أسبوعين من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية فقد تضمن 
المرســوم بقانون دمجــا لقانوني 
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
وجعلهما في قانون واحد لما يحققه 
الدمج من الفوائد التي تســهم في 
حماية المجتمع من أضرار المخدرات 
والمؤثــرات العقليــة منها توحيد 
المفاهيم والمصطلحات المستخدمة 
فــي مجــال مكافحــة المخــدرات 

والمؤثرات العقلية.
كمــا وحــد مرســوم القانون 
الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم 
والعقوبات والإجراءات مما يسهل 
تطبيقه ونظرا إلى رغبة المشرع في 
توحيد القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣
بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم 
استعمالها والاتجار فيها والمرسوم 

إنشــاء الكيانــات ومنها أنه نص 
علــى إنشــاء مجلــس يســمى 
(المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية) يختص برسم 
اســتراتيجية وطنيــة شــاملة 
لمكافحة الاتجار والاستعمال غير 
المشروع في المواد والمستحضرات 
المخدرة والمؤثــرة عقليا ووضع 
خطط للتوعية والوقاية والعلاج 
تلتزم بها كل الوزارات والهيئات 
حــدود  فــي  كل  والمؤسســات 
اختصاصــه وتطويــر أجهــزة 
الدولة المعنيــة بمكافحة الاتجار 
في تلك المواد وإساءة استعمالها 
وضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات 
الدولية - المصدق عليها من دولة 
الكويــت - ذات الصلــة بالمــواد 
والمستحضرات المخدرة والمؤثرة 

عقليا والحد من انتشارها.
كمــا نصت مواد هــذا الفصل 
علــى أن تنشــئ وزارة الصحــة 
مراكــز للتأهيــل ومراكــز لعلاج 
الإدمــان تختــص بتأهيل وعلاج 
المدمنــين والمتعاطــين وتقام تلك 
المراكز في مبان مســتقلة تتوافر 
فيها الاشتراطات العلاجية والأمنية 
علــى أن يفرد في كل منها قســم 
خاص يودع فيه من لم يتم الحادية 

أو التعامل بها بأية صورة كانت إلا 
في الأحوال وبالشروط المنصوص 

عليها في هذا المرسوم بقانون.
أمــا الفصــل الرابــع فتنــاول 
ترخيص الاتجار في المواد المخدرة 
والمؤثرة عقليا ومســتحضراتها 
أو  المــواد  وحظــر الإتجــار فــي 
المستحضرات المخدرة أو المؤثرة 
عقليــا إلا بعــد الحصــول علــى 
ترخيص من الوزير الذي يصدر 
قــرارا بإجــراءات واشــتراطات 
الترخيص وأوجه التصرف فيها 
وبإجراءات التنــازل عنها للجهة 
التــي صرفــت منها وبإجــراءات 
إتلافها. بينما عني الفصل الخامس 
بتراخيص حيــازة المواد المخدرة 
والمؤثرة عقليا ومستحضراتهما 
والتــي تنظــم بقرار مــن الوزير 
طريقة صرف المواد والمستحضرات 
المخدرة والمؤثرة عقليا في المنشآت 
الصحية والصيدليات وأنواع المواد 
والمستحضرات المخدرة والمؤثرة 
عقليــا التي يجــوز لمزاولي مهنة 
الطب حيازتها في المنشآت الصحية 
وللعلاج خارجها. بينما عنيت مواد 
الفصل الســادس بتنظيــم إنتاج 
المــواد المخدرة والمؤثرات العقلية 
وصنــع المســتحضرات المحتوية 

كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية 
في غير الأحوال المرخص بها قانونا:

١- جلب أو هرب بقصد الاتجار 
المواد أو المستحضرات المخدرة أو 

المؤثرة عقليا.
٢- أنتج أو صنع بقصد الاتجار 
المواد أو المستحضرات المخدرة أو 

المؤثرة عقليا.
٣- زرع بقصــد الاتجار نباتا 
مــن النباتات المدرجة في الجدول 
رقم (٥) المرفق بالمرسوم بقانون.
ونصت مــواد هذا الفصل من 
القانون علــى أن يعاقب بالإعدام 
أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة 
لا تقل عن ٥٠ ألف دينار ولا تجاوز 
٥٠٠ ألف دينار أو ما يعادل إجمالي 
قيمة المواد أو المستحضرات محل 
الجريمة أيهما أعلى كل من ارتكب 
أيــا مــن الأفعــال الآتية فــي غير 

الأحوال المرخص بها قانونا:
١- حاز أو اشــترى أو باع بقصد 
الإتجــار المواد أو المســتحضرات 

المخدرة أو المؤثرة عقليا.
٢- روج لمــواد أو مســتحضرات 

مخدرة أو مؤثرة عقليا.
٣- قايض في المواد أو المستحضرات 
المخدرة أو المؤثــرة عقليا أو قدم 
شيئا منها بمقابل نقدي للتعاطي.

ومما جاء في مواد هذا الفصل 
من القانون أنه يعاقب بالإعدام كل 
من أنشأ أو أدار تنظيما عصابيا 
ولــو في الخارج يكــون الغرض 
منــه أو من بين أنشــطته ارتكاب 
جريمــة من الجرائــم المنصوص 
عليها في المادتين (٤٢ و٤٣) من هذا 
المرسوم بقانون ويعاقب بالحبس 
المؤبد وبغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف 
دينــار ولا تجــاوز ٥٠ ألف دينار 
كل من انضم إلى هذا التنظيم أو 
اشــترك في أي مــن أعماله وكان 

عالما بأغراضه.
أما الفصــل العاشــر فعنيت 
مــواده بالعلاج والإيداع وأبرزها 
أنــه لا تقــام الدعــوى الجزائية 
على المدمن الذي يتقدم من تلقاء 
نفسه إلى مركز علاج الإدمان طلبا 
للعلاج ولإعادة تأهيله وذلك قبل 
قيد أي شكوى او طلب لملاحقته 
عملا بأحــكام المادة (٦٢) من هذا 

المرسوم بقانون.
ووفــق مواد هــذا الفصل أنه 
علــى المدمن أن يســلم للمركز ما 
بحوزته من مواد أو مستحضرات 
مخدرة أو مؤثرة عقليا إن وجدت 
لديه ويتعين على المركز أن يرسل 
المضبوطات للجهة المختصة في 
الــوزارة بموجــب تقرير مفصل 
تمهيــدا للتصــرف بهــا وللمركز 
إخــراج المدمن فــي أي وقت بعد 
تعافيــه او فــي حــال مخالفتــه 
للضوابط المبينة في الفقرة الثانية 
من المادة (٦٤) من هذا المرســوم 
بقانون ويجب التعامل مع المدمن 

وبياناته في سرية تامة.
أما الفصل الحادي عشر فعني 
بصدور الأحكام وآثارها ومنها أن 
تكون الأحكام الصــادرة بعقوبة 
الحبس المنصوص عليها في هذا 
المرســوم بقانــون واجبــة النفاذ 

والعشــرين من عمره ويجوز أن 
يعهد للقطاع الأهلي بإنشاء وحدات 
طبيــة بــذات النشــاط المبين في 
الفقرة الأولى من هذه المادة تحت 
إشــراف الــوزارة وبعد الحصول 

على ترخيص بذلك من الوزير.
ونصت مواد هذا الفصل على 
أن تنشــئ وزارة الداخلية مراكز 
إصــلاح وتأهيــل لتنفيــذ عقوبة 
الحبــس في جرائم حيــازة المواد 
والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة 
عقليــا بقصــد التعاطي ويخضع 
المحكــوم عليهــم فيهــا لبرنامج 
العلاج الطبي والتأهيل والتدريب 
بالإضافة إلى برنامج الدمج الأسري 
والاجتماعــي علــى أن تكون هذه 
المراكز في مبان مستقلة ومنفصلة 
تماما عن السجون التي تنفذ بها 

عقوبات الجرائم الأخرى.
الثالــث فعنــي  أمــا الفصــل 
بتراخيص الاســتيراد والتصدير 
والنقل والإنتاج والزراعة وحظرت 
مواده إنتاج أو صنع أو استيراد 
أو تصديــر أو نقــل أو حيازة أو 
شراء أو بيع أو الاتجار في المواد 
والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة 
عقليا أو صرفها أو وصفها طبيا أو 
تناولها أو إدخالها في جسد الغير 

عليهــا وحظرت إنتــاج أو صنع 
المــواد أو المســتحضرات المخدرة 
والمؤثرة عقليا إلا لمصانع الأدوية 
وبترخيص من الوزير ولا يجوز 
لهذه المصانع اســتعمال المواد أو 
المستحضرات المخدرة أو المؤثرة 
عقليــا إلا في العمليات التي تأذن 
بها الوزارة وتنظم بقرار من الوزير 
إجراءات إصدار تراخيص إنتاج أو 
صنع الأدويــة التي تحتوي على 
أي من تلك المواد أو المستحضرات 

وتعبئتها.
أمــا الفصــل الســابع فتناول 
إلا  الممنــوع زراعتهــا  النباتــات 
بترخيص من الوزير وأنه لا يصدر 
الترخيص من الوزير وفقا للمادة 
الســابقة إلا للجهــات الحكومية 
ومراكــز الأبحــاث والجامعــات 
والكليــات والمعاهــد الحكوميــة 

والأهلية المرخصة المتخصصة.
أمــا الفصــل الثامــن فتضمن 
أحكاما عامة بينما تضمن الفصل 
التاســع العقوبــات ومنها يعاقب 
بالإعــدام أو الحبس المؤبد مقرونا 
بغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف دينار ولا 
تجاوز مليوني دينار أو ما يعادل 
إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات 
أو النباتات محل الجريمة أيهما أعلى 

فورا ويجوز للمحكمة التي تنظر 
المعارضة أو الاســتئناف أن تأمر 
بوقــف تنفيذها ولا يجوز الطعن 
بالقــرارات والأحــكام الصــادرة 
بالإيــداع طبقا للمــواد (٦٢ و٦٣

و٦٤) المنصــوص عليهــا في هذا 
المرسوم بقانون ولا تعتبر سابقة 

في أحكام العود.
ووفق مواد هذا الفصل يجوز 
للمحكمــة أن تعفي من العقوبات 
المنصوص عليها في هذا الرسوم 
بقانــون كل من بادر مــن الجناة 
بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة 
ومرتكبيهــا قبل علمهمــا بها كما 
يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة 
للجاني للسلطات المختصة أثناء 
التحقيق أو المحاكمة القبض على 
أحد مرتكبي الجريمة ولا تنقضي 
بمضي المدة الدعوى الجزائية في 
الجرائــم المنصــوص عليهــا في 
المادتين (٤٦ و٤٧) من هذا المرسوم 
بقانــون كمــا لا تســقط بمضيها 

العقوبات الصادرة فيها.
وجاء في مواد هذا الفصل أنه 
تختص النيابة العامة بالتحقيق 
والتصــرف والادعــاء فــي جميع 
الجرائــم والشــكاوى المنصوص 
عليها فــي هذا المرســوم بقانون 
والجرائــم المتصلــة بهــا وتكون 
محكمــة الجنايات هــي المختصة 

بنظر جميع تلك الجرائم.
ونص المرســوم في مواد هذا 
الفصل على أن تسري أحكامه على 
كل شخص يرتكب في إقليم الكويت 
وتوابعهــا جريمــة مــن الجرائم 
المنصوص عليها فيه كما تسري 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
وعلى كل شخص يرتكب خارج هذا 
الإقليم فعلا يجعله فاعلا أصليا أو 
شــريكا في جريمة وقعت كلها أو 
بعضها في إقليم الكويت. كما نص 
على أن تسري أحكام هذا المرسوم 
بقانون أيضا على كل كويتي يرتكب 
خــارج الكويت فعلا معاقبا عليه 
طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون 
وطبقا لأحكام القانون الساري في 
المكان الذي ارتكب فيه الفعل وذلك 
إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون 
المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند 
إليه أما إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية 
قد أدانته واستوفى عقوبته فلا تقام 

عليه الدعوى الجزائية.
أما الفصل الثاني عشر فعني 
التنظيمية،  بالقبض والإجراءات 
بينمــا عني الفصل الثالث عشــر 
بالرقابة الإدارية والموظفين الذين 
تكون لهم صفة الضبطية القضائية 
ويكــون لهــم دخول المؤسســات 
الحكومية أو الأهلية وكل الجهات 
الأخرى المرخص لها بحيازة المواد 
أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة 
عقليــا وذلك للتحقق مــن تنفيذ 
أحكام هذا المرسوم بقانون وغير 

ذلك من أحكام.

رسمياً.. صدور مرسوم بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ بشأن 
مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم 
استعمالها ولاتجار فيها وجعلهما 

في قانون واحد.
وجاء المرســوم فــي ٨٤ مادة 
مقسمة على ١٣ فصلا، تضمن الفصل 
الأول التعريفات المتعلقة بتطبيق 
أحكام هذا المرسوم بقانون ومعاني 
الكلمات والعبارات الموضحة قرين 
كل منها ما لم يقض سياق النص 
معنى آخر وأبرزها تعريف الوزارة 
بأنها وزارة الصحة والوزير بأنه 
وزيــر الصحــة والترخيــص هو 
الإذن الصــادر مــن الوزير أو من 
يفوضه في ذلك لمنح شــخص أو 
جهــة الحق في التعامل بالمواد أو 
المستحضرات المخدرة أو المؤثرة 
عقليا أو السلائف الكيميائية في 

غرض أو أغراض معينة.
وعرفــت مــواد هــذا الفصــل 
المــواد المخدرة والمؤثرات العقلية 
والسلائف الكيميائية والمستحضر، 
كمــا تناولــت مــواده مــا يتعلق 
والزراعــة  والصنــع  بالإنتــاج 
والاســتيراد والتصديــر والنقل 
والجلــب والتهريــب والترويــج 

والمقايضة والحيازة.
كمــا عرفت مواد هــذا الفصل 
المدمن والمتعاطي والإيداع والقبض 
علــى مدمن أو متعاطــي المواد أو 
المستحضرات المخدرة أو المؤثرة 
عقليا وعرف أيضا مركز التأهيل 
ومركــز علاج الإدمــان والوصفة 
الطبيــة والســجلات والدفاتــر 
والمحررات الورقية أو الإلكترونية 
التي تدون بها الجداول أو المعلومات 
أو الوصفات الطبية أو المستندات أو 
الأرقام أو أي بيانات أخرى يحددها 
الوزير نفاذا لأحكام هذا المرسوم 
بقانون إضافة إلى تعريفات أخرى.
أمــا الفصــل الثانــي فتناول 

«البلدية»: ترشيح بدر العجيل لمنصب أمين عام منظمة المدن العربية
كونا: أعلنت البلدية ترشيح بدر العجيل 
لمنصب الأمــين العام لمنظمة المدن العربية 
وذلــك بعد موافقــة ممثلي المــدن العربية 
المشــاركين بالاجتماع الطــارئ الذي عقده 
المجلــس التنفيــذي للمنظمة عبــر تقنية 
الاتصال المرئي بناء على دعوة من البلدية 
العضو الدائم دولة المقر، حيث حضرت مدير 
عام البلدية ورئيس الدورة الطارئة للمجلس 
التنفيذي م.منال العصفور اجتماع منظمة 
المدن العربية لانتخاب امينا عام للمنظمة.

وذكرت البلدية في بيان لـ«كونا» أنه تم 

تخصيص الاجتماع للنظر في ترشيح دولة 
المقر لبدر العجيل لتولي منصب الأمين العام 
الجديد للمنظمة، وذلك انسجاما مع رغبة 
الحكومــة في تطوير أداء المنظمة وتعزيز 
دورها، مبينة أن مرشح دولة المقر يعد من 
كوادر المنظمة إذ التحق بها منذ العام ٢٠١٧

واكتسب خلال سنوات عمله خبرة واسعة 
في مجالات تخطيــط وتنمية المدن مكنته 
من الإلمام بالقضايا البلدية والتنموية على 
المستويين المحلي والعربي. وفي هذا الصدد، 
قال مرشح الكويت بدر العجيل إن المسؤولية 

المشتركة تتجاوز تطوير البرامج والمبادرات 
لتصل إلى إعادة صياغة دور المنظمة وتعزيز 
مكانتها كمركز خبرة وبيت معرفة ومرجعية 
إقليمية في الشؤون الحضرية. وأكد العجيل 
أهمية العمل المتواصل لترســيخ منصات 
لتبادل التجارب وتطوير الكفاءات الوطنية 
في المدن العربية حتــى تكون جزءا فاعلا 
فــي صناعة المســتقبل وتعزيز اســتدامة 
مــوارد المنظمة وتنويع مصادر دخلها بما 
يدعم قدرتها علــى تنفيذ برامجها وتلبية 
احتياجات المؤسسات العربية مزيدا من الدعم 

والتمكين الذي تســتحقه. يذكر أن منظمة 
المدن العربية أسســت فــي ١٥ مارس ١٩٦٧
ومقرها الدائم مدينة الكويت وهي منظمة 
إقليميــة عربية غيــر حكومية متخصصة 
بشؤون المدن والبلديات، ومن أبرز أهدافها 
الحفاظ على هويــة المدن العربية وتراثها 
وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول 
لها والعمل على تحقيق العيش الذي يسمح 
بالتواصل لتعزيز مؤشرات النمو وتأمين 
مستلزمات الساكنين والمساهمة في تعزيز 

دور المدن وجعلها جاذبة للعيش.

العجيل أكد أهمية العمل المتواصل لترسيخ منصات لتبادل التجارب وتطوير الكفاءات الوطنية في المدن العربية

مديــر عام البلدية م.منال العصفور مع مرشــح الكويت  لمنصب الأمــين العام لمنظمة المدن 
العربية بدر العجيل

٭ مادة (٤٢)

ـ إعدام أو مؤبد + غرامة
لا تقل عن ١٠٠ ألف دينار
ـ الجرائم: جلب، تهريب، 

تصنيع، وزراعة بقصد الاتجار

٭ مادة (٤٦)

ـ حبس مدة لا تجاوز ١٥ سنة + 
غرامة لا تجاوز ٢٠ ألف دينار

الجرائم: من حمل غيره على التناول تحت العنف
 أو التهديد أو الدس

(وتكون العقوبة الإعدام بحال موت المجني عليه)

٭ مادة (٥٠)

ـ حبس مدة لا تجاوز ١٠ سنوات، 

وغرامة لا تجاوز ١٠ آلاف دينار

ـ إدارة مكان للتعاطي

٭ مادة (٥٤)

ـ حبس مدة لا تجاوز ٤ سنوات 
+ غرامة لا تجاوز ٤ آلاف دينار

ـ الامتناع عن تقديم عينة

٭ مادة (٥٥)

ـ حبس مدة لا تجاوز ٣ سنوات + غرامة
لا تجاوز ١٠ آلاف دينار

ـ خرق الأنظمة أو منع موظف عام من أداء مهامه

٭ مادة (٥٦)

ـ حبس مدة لا تجاوز سنتين + 
غرامة لا تجاوز ١٠ آلاف دينار

ـ إفشاء بيانات علاج

٭ مادة (٥٨)

ـ غرامة ٣ - ٢٠ ألف دينار
أو ٥٠٠ دينار لمن يستخدمها

ـ ترويج شعارات مخدرة على جميع 
الوسائل بما فيها التواصل الاجتماعي

٭ مادة (٥٩)

ـ التعهد بالعلاج
(بعد الامتناع عن النطق بالعقاب)

ـ المحكمة تلزم بالمراجعة
 والإخلال يؤدي للمحاكمة مجدداً

٭ مادة (٦٠)

ـ مضاعفة العقوبة
حتى ضعف الحد الأعلى
ـ كل من يرتكب جريمة 
بعنف تحت تأثير المخدر

٭ مادة (٥٧)

ـ غرامة ١٠
إلى ١٠٠ ألف دينار

ـ مسؤولية
الشخص الاعتباري

٭ مادة (٥١)

ـ حبس مدة
لا تجاوز ٣ سنوات

ـ الترغيب والإغواء 
على التعاطي

٭ مادة (٥٣)

ـ حبس مدة لا تجاوز
٣ سنوات، العَوْد حتى ١٠ سنوات

ـ وصفة طبية خلاف المعايير

٭ مادة (٥٢)

ـ عقوبات مخففة حسب نوع المادة
ـ تتعلق بمواد مذكورة في جدولي

٣ أو ٤ (المرفقين بالقانون)

٭ مادة (٤٧)

ـ حبس ٥ - ١٠ سنوات
أو مؤبد أو إعدام

ـ دس المخدرات بقصد الاتهام

٭ مادة (٤٩)

ـ حبس مدة لا تجاوز ٥ سنوات حتى ١٠
ـ تعاطي المستحضرات المخدرة أو الحيازة 
للاستعمال الشخصي إذا وقعت في السجون
أو مراكز الشرطة  أو الأندية أو أماكن التعليم

٭ مادة (٤٨)

ـ حبس مدة لا تجاوز ١٠ سنوات + غرامة لا تجاوز ١٠ آلاف 
دينار أو حبس حتى ١٥ سنة

ـ كل من جلب وحاز وهرّب أو اشترى المؤثرات العقلية
أو المخدرة في الجدول رقم ٥(المرفق بالقانون)

٭ مادة (٤٤)

ـ إعدام
ـ الجرائم:حالات العَوْد، 

أو استغلال حدث أو مريض 
عقلي، في جرائم المادتين 

السابقتين

٭ مادة (٤٥)

ـ إعدام لمن أنشأ ومؤبد 
للمنضم + غرامة ٢٠ - ٥٠

ألف دينار
- الجريمة: تشكيل أو 

الانضمام لتنظيم عصابي

٭ مادة (٤٣)

ـ إعدام أو مؤبد + غرامة لا تقل عن ٥٠ ألف دينار
ـ الجرائم: حيازة، شراء، بيع، ترويج،

ومقايضة بقصد الاتجار
 (إذا كانت من دون مقابل: حبس ٥ - ١٠ سنوات

+ غرامة ٥ - ١٠ آلاف دينار)

نص القانون الكامل
على موقع «الأنباء» الإلكتروني

www.alanba.com.kw

العقوبات في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية


